
طارف - 22:37 2026-02-27 - صفحة (1)

اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تحذر من الوقوع في أساليب غسل الأموال

المصدر: النيابة العامة
تاريخ النشر: 18 نوفمبر 2019

اتخذت الأجهزة المعنية خلال العقد الماضي العديد من المبادرات والإجراءات الخاصة بمكافحة عمليات
غسل الأموال، حيث أصبحت المملكة في مقدمة الدول المشاركة بفاعلية في محاربة تلك العمليات
والأنشطة المتعلقة بها. وتستمد المملكة موقفها تجاه مكافحة عمليات غسل الأموال من التزامها
بأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية والمعايير الدولية. وفي هذا الصدد، أكد تقرير مجموعة
العمل المالي "فاتف" أن المملكة لديها إدراك لمخاطر غسل الأموال التي تتعرّض لها وذلك من خلال
تقييمها الوطني للمخاطر، كما أنه وبحسب مؤشر بازل، تُعدُّ المملكة من بين الدول الأكثر متانة في
مجــال مكافحــة غســل الأمــوال. وقــد أصــدرت المملكــة فــي بدايــة عــام 1439هـــ، أنظمــة متممــة للــجهود
السابقة، إذ تتفق الأنظمة مع توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف" لتعكس بذلك إطاراً متيناً في
مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهاب. وعلـى إثـر ذلـك، أشـارت "فـاتف" إلـى أن المملكـة تتمتـع بإطـار
قانوني قوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث إنه في عام 2019م، وافقت (فاتف) على
انضمــام المملكــة لها كــأول دولــة عربيــة، تثمينــاً للــجهود المبذولــة فــي مجــال مكافحــة غســل الأمــوال
ــة الصــادرة فــي هذا الشــأن ــات الدولي ــل الإرهاب وانتشــار التســلح، ووفــائها بالمعــايير والمتطلب وتموي
والتـزامها بالاتفاقيـات الدوليـة والثنائيـة المتعلقـة فـي هذا المجـال. ويـبين نظـامُ مكافحـة غسـل الأمـوال
الأفعال التي يُعدُّ مَنْقام بها مرتكباً لجريمة غسل الأموال منها عمليات تحويل أو تغيير طبيعة الأموال
أو نقلها أو إجراء أي عملية بها مع علمه أنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع
ـلت لتلـك الأمـوال أو تمـويهه أو لأجـل مساعـدة شخـص متـورط فـي ارتكـاب الجريمـة الأصـلية التـي تحصَّ
منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها. وأيضاً اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها مع
ــة طبيعــة أمــوال أو ــداع أو دمــج أو تغطي ــر مشــروع، وإي علمــه أنها مــن متحصلات جريمــة أو مصــدر غي
مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها مع علمه
أنها مــن متحصلات جريمــة. وكذلــك الشــروع فــي ارتكــاب أي مــن الأفعــال آنفــة الــذكر أو الاشتــراك فــي
ارتكــابها بطريــق الاتفــاق أو تأميــن المساعــدة أو التحريــض أو تقــديم المشــورة أو التــوجيه أو النصــح أو
التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر. وتشدد اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال على توخي الحذر
من الوقوع في أساليب غسل الأموال وتشجع الجميع على زيادة الوعي والمعرفة لكيلا يتم استغلالهم
في تمرير هذه العمليات وما يلحقها من مساءلة قانونية، محذرةً في هذا الصدد الأفراد من أي طلبات
تتعلق باستلام أموال نقدية بغرض إيداعها في الحسابات البنكية العائدة لهم لتجزئتها وتحويلها فيما
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بعد إلى عدة أشخاص، فقد يكون الفرد معرضاً بسبب ذلك للعقوبة لاحتمال مشاركته في عملية غسل
أموال. وكذلك الحذر من تحويل أموال إلى أشخاص غير معروفين فقد يكون مساهمة في تمرير عملية
متصــلة بغســل أمــوال. لــذا تؤكــد اللجنــة أهميــة وجــود علاقــة نظاميــة بيــن العميــل والمســتفيد، وتشجــع
اللجنة على تنفيذ الحوالات أو العمليات المالية من خلال القنوات الرسمية. كما تنبه اللجنة إلى خطر
التهاون في إتاحة المجال لأي طرف آخر لاستخدام القنوات والمنتجات البنكية المقدمة للعميل من
مثل إتاحة استخدام الحساب البنكي للإيداعات والسحوبات النقدية من قبل شخص غير العميل، أو إصدار
قرض أو بطاقة ائتمان لصالح شخص آخر، حيث يُعدُّ ذلك تهاوناً يساهم في إخفاء المستفيد الحقيقي
مــن الخــدمات والمنتجــات، أو اســتلام مبــالغ نقديــة مــن شخــص معلــوم لإيــداعه فــي حســاب شخــص غيــر
معروف لديه، فقد يكون المال النقدي المراد إيداعه من مصدر غير مشروع وهو ما قد يعرض الفرد
للمساءلة. كما يجب الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع
ت المملكة عقوبات المؤسسات المالية، حيث إن عدم صحة البيانات قد يعرض الشخص للمساءلة. وسنَّ
شديدة على مرتكبي غسل الأموال، حيث إن الإدانة بهذه الجريمة تعرض صاحبها لغرامة مالية تصل
إلــى ســبعة ملاييــن ريــال وبالســجن لمــدة تصــل إلــى خمــس عشــرة ســنة أو بكلتــا العقــوبتين. كمــا يمنــع
الســعودي المحكــوم عليــه بعقوبــة الســجن فــي جريمــة غســل الأمــوال مــن الســفر خــارج المملكــة مــدة
مماثلــة لمــدة الســجن المحكــوم عليــه بها ويُبعَــد غيــر الســعودي المحكــوم عليــه فــي جريمــة غســل
الأمـوال عـن المملكـة وذلـك بعـد تنفيـذ العقوبـة المحكـوم عليـه بها. فيمـا يجـوز تخفيـف العقوبـة عـن
مرتكــب جريمــة غســل الأمــوال فــي حــال مــا إذا أبلــغ الجــاني الســلطات المختصــة عــن الجريمــة قبــل علــم
غ عن مرتكبيها وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات السلطات بها، أو بلَّ
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